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A B S T R A C T 

The study aims to analyze the reality of applying Ijarah (Leasing) 

contracts for Utilities and Services, specifically the Ijarah Mawsufa fi al-

Dhimmah (Forward Lease) structure, in Libyan banks. This structure is 

viewed as a legitimate and effective alternative for addressing individual 

economic and financing problems that emerged following the prohibition of 

bank interest in 2013. Despite its economic significance, the study revealed 

that the actual implementation of the Forward Lease structure in the Libyan 

banking sector remains very limited. There is a noticeable continued heavy 

reliance on conventional Murabahah (Cost-Plus Sale) structures. This 

deficiency is attributed to a combination of structural and operational 

obstacles hindering the expansion of these contracts.. 
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 :صــــالملخ  

ة إلى تحليل واقع تطبيق عقـود إجـارة المنـافع والاـدماتح وتحديـدا  ـــراستهدف الد  

صيغة الإجارة الموصوفة في الذمةح فـي المصـارف الليبيـة. يرنإـر إلـى هـذغ الصـيغة 

كبديل شرعي وفع ال لمعالجة المشكلات الاقتصـادية والتمويليـة الفرديـة التـي  هـرت 

. وعلى الرغم من أهميتها الاقتصاديةح كشـف  2013بعد تحريم الفوائد المصرفية عام  

الدراسة أن التطبيق الفعلي لصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة في القطـاع المصـرفي 

الليبي يإل محدودا  جدا . ويلاحظ استمرار الاعتماد بشكل كبيـر علـى صـيل المرابحـة 

التقليديــة. ويرعــذا هــذا القصــور إلــى مجموعــة مــن العوائــق الهيكليــة والتنفيذيــة التــي 

 تعترض طريق التوسع في استادام هذغ العقود.

ــة: ــات الماتاةي ــةر    الكلم ــي الذم ــارة الموصــوفة ف ــدماتر الإج ــافع والا ــارة المن إج

   المصارف الليبيةر التمويل الإسلامي.

 :  ةــالمقدم

عى المصارف والمؤسسات المالية الإسـلامية لتقـديم خـدمات ماليـة ومصـرفية ــتس

ذات حلول مبتكرة تتوافـق مـع اكحكـام الشـرعيةض لتضـاهي هإيرتهـا مـن المؤسسـات 

التقليديــة وكــذلل لتلبيــة الاحتياجــات التمويليــة المتنوعــة والمتشــعبة لذبائنهــا فــي  ــل 

 التطور الاقتصادي والاجتماعي المتسارع في وقتنا الحاضر.

ولعل أهم الحلول واكدوات المالية المبتكرة التي طورتها المصارف الإسلامية هي  

)منتج إجارة الادمات والمنافع( الذي يوصـف بنهـع عقـد الإجـارة الموصـوفة بالذمـةح 

والذي يقدم حلولا  تمويليـة تمتثـل اكحكـام الشـريعة الإسـلامية وتسـعى لجـذم اهتمـام 

شريحة ضامة من أفراد المجتمع تفتقر لسبل تمويل الادمات والاحتياجات الضرورية 

مثل الصحة والتعليم والسفر والحج والعمرة وغيرهاح ومـا يميـذ منـتج إجـارة المنـافع 

والادمات أهع يقدم حلولا  ماليـة شـرعية لاـدمات ضـرورية مثـل العمليـات الجراحيـة 

ــة اكخــرا  ــتادام المنتجــات المالي ــا باس ــن تمويله ــي لا يمك ــاتح والت ــاط الجامع وأقس

كالمشاركة والاستصناع وغيرهاح وكذلل يعتبر بديلا  شـرعي ا للاـدمات التقليديـة التـي 

 تمول هذا النوع من الادمات عن طريق القرض الربوي.
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ــال الصــيرفة  ــي مج ــع ف ــكل موس ــي وبش ــدخول القطــاع المصــرفي الليب ا ل ــر  وهإ

ا بعد إصدار قـاهون تجـريم الفوائـد الربويـة لسـنة   ح أصـب  2013الإسلاميةح خصوص 

ا على المصارف الليبية إيجاد بديل شرعي يلبي الاحتياجـات التمويليـة لمثـل هـذغ  لذام 

الادماتح وكذلل دعم عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في قطاع الاـدمات 

الحيوية كالصحة والتعليمح ومن جهة أخراح التافيف من أثـر المشـكلات الاقتصـادية 

ا أزمة السيولة النقدية التي أصبح  تثقل كاهل أفراد المجتمع.  وخصوص 

وبالتالي يسعى هذا البحث إلى دراسة وتحليـل قـدرة المصـارف الليبيـة علـى تقـديم 

منــتج تمويــل إجــارة الاــدمات والمنــافع كنحــد البــدائل الشــرعية لتمويــل الاحتياجــات 

الضرورية كفراد المجتمع من الادمات والمنافعح في  ل اكزمة الاقتصـادية وافتقـار 

المصارف الليبية كدوات التمويل الفعالة التي تتناسب مع مثل هذا النوع مـن الاـدمات 

 والمنافع وش  السيولة النقدية في القطاع المصرفي.

 :وتساؤلاته  مشكلة البحث 1.1

م من مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار قاهون تحـريم الفوائـد ـــعلى الرغ  

ح إلا أن المصارف الليبية لم تقدم أي منتجـات شـرعية بديلـة لحـل 2013الربوية لسنة  

المشكلات التمويلية للأفراد لتغطية حاجاتهم الضرورية من الادمات كالتعليم والصحة 

وغيرهاح وإن وجدت فهي مبادرات خجولة لا تلبي الحاجة المتذايدة لتمويـل مثـل هـذغ 

 الادماتح مما يطرح التساؤلات التالية:

ما مدا قدرة المصارف الليبية على تقـديم منتجـات تمويليـة للمنـافع والاـدمات   -1

تتوافق مع اكحكام الشرعية وتلبي كامل احتياجات السـوق الليبـي المتذايـدة لمثـل هـذا 

 النوع من التمويل؟

ما هي أبرز العوائق التي تحول دون تبني وتطوير منتجات مالية شرعية لتمويل -2

 المنافع والادمات في القطاع المصرفي الليبي؟

ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبـة علـى تطبيـق المصـارف الليبيـة -3

لعقود تمويل إجارة المنافع والادمات من حيث توفير بدائل تمويلية وحل مشكلات ش  

ا لذوي الدخل المتوسطح وكذلل أثرها في تشجيع الاسـتثمار  السيولة النقديةح وخصوص 

 في قطاع الادمات كالصحة والتعليم والسفر والحج والعمرة وغيرها؟
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 أهداف البحث: .21

يهدف هـذا البحـث باكسـال إلـى توعيـة أفـراد المجتمـع والبـاحثين والمصـرفيين  

بنهمية تبني صيل إجارة المنافع والادمات كحل للمشـكلات التمويليـة للأفـراد. وكـذلل 

يهدف هذا البحث إلـى دراسـة واقـع إجـارة المنـافع والاـدمات فـي القطـاع المصـرفي 

الليبي من حيث تفعيل أدواتع ودراسـة أهـم العوائـق التـي تحـول دون تو يفـع بنفضـل 

 صورة ممكنة بما يادم أفراد المجتمع والقطاع المصرفي الليبي. 

 إلى:وكذلل يهدف هذا البحث 

التعرف على صيل تمويل إجـارة الاـدمات والمنـافع وبيـان صـورهاح بمـا يتـي  -1

للباحثين واككاديميين والمصرفيين الليبيين التعـرف علـى منـتج إسـلامي جديـد هسـبي ا 

 وبيان أهميتع الاقتصادية والتمويلية.

عـرض الضــوابط الشــرعية والتاريجـات الفقهيــة لصــيل تمويـل إجــارة المنــافع -2

 والادمات.

عرض التطبيقات الماتلفة لعقد تمويل إجارة منافع الادمات وبيان ما يلائم منهـا -3

 للقطاع المصرفي الليبي.

إبراز دور عقود التمويل إجارة منافع والادمات كبديل تمويلي متوافق مع أحكام -4

الشرعيةح قد يسـاهم فـي حـل المشـكلات الاقتصـادية كــنقو السـيولة وتـوفير تمويـل 

للادمات كالتعليم والصحة وغيرهاح وفي  ل غيام أدوات تمويلية فعالـة متوافقـة مـع 

 أحكام الشرعية لتغطية هذا النوع من التمويل في القطاع المصرفي الليبي.

 أهمية البحث:   .31

تكمن أهمية البحث في أهع يسلط الضـو  علـى أحـد أهـم العقـود ومنتجـات التمويـل 

ا مـن البحـث والدراسـة فـي ليبيـاح علـى  الإسلامي المستحدثة التي لم تنـل هصـيب ا وافـر 

الــرغم مــن الحاجــة المتذايــدة لمثــل هــذا النــوع مــن التمويــل لتغطيــة حاجــات اكفــراد 

التمويلية للادمات التي تعد أساسية مثل الصحة والتعليم والسفر والحج والعمـرة. وبمـا 

أن القطاع المصرفي الليبي يسعى إلى التحول الكامل للتمويل الإسلاميح فسيساهم هـذا 

البحث في تسليط الضو  على أهمية تطبيق صيل تمويل إجارة المنـافع والاـدمات فـي 

حل المشكلات التمويلية والاقتصادية في المجتمعح ودعم مسـار التحـول هحـو التمويـل 

 الإسلامي في ليبيا.  
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 منهجية البحث:  1.4

سوف تتبع هذغ الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسـة مـا هرشـر 

من بحوث ودراسات وكتب حول هذا الموضوع. كذللح ستقوم بدراسة وتحليل تجارم 

المؤسسات المالية في البلدان التي لها السـبق فـي تبنـي وتطبيـق صـيل تمويـل المنـافع 

والاــدماتح بهــدف الاطــلاع علــى واقــع تطبيــق عمليــات تمويــل المنــافع والاــدماتح 

ــل  ــا تل ــي اســتندت عليه ــة الشــرعية الت ــاح واكدل ــة المســتفيدين منه ــاح وطبيع وأهواعه

المؤسسات في جواز تطبيقها لهذا النـوع مـن المنتجـاتح وكـذلل بيـان مـدا الاسـتفادة 

ــراد والمؤسســاتح مــن أجــل الاــرو   ــى اكف الاقتصــادية لتطبيــق هــذغ المنتجــات عل

بتوصيات تساهم في الاستفادة من تطبيق صيل تمويل المنافع في الواقع الليبي لتافيف 

أثر اكزمات الاقتصادية كـش  السيولة النقدية وغيام أدوات تمويل فعالة لتغطيـة مثـل 

 هذا النوع من الادمات في القطاع المصرفي الليبي.

 فرضيات البحث:  1.5

تتمحور فرضية البحث لهذغ الدراسـة حـول أهـع هنـاج حاجـة ملحـة ومتذايـدة لـدا 

أفــراد المجتمــع الليبــي لتمويــل الاــدمات الضــرورية كالصــحة والتعلــيم والســفرح وأن 

دركة أن الطلب على مثـل هـذغ الاـدمات  خـذ فـي الازديـاد  المؤسسات المالية الليبية مر

والاهتشارح وبالتالي تسعى هذغ المؤسسات لمواكبة هذا الطلب وتلبية احتياجات السـوق 

من خلال السعي إلى ابتكار وتقديم منتجات مالية تتوافق مع أحكام الشـريعة الإسـلامية 

 وتلبي الطلب على تمويل المنافع والادمات.

 الدراسات السابقة:  1.6

ستعتمد هذغ الدراسة على عدد من الدراسات السـابقة التـي تتنـاول موضـوع عقـود 

 إجارة المنافع والادمات من منإور فقهي واقتصاديح لعل أبرزها:

 (:2019التمويل المصرفي للادمات: دراسة فقهية معاصرة )اليابسح -1

الذي تناول في دراستع التعريف بتمويل المنافع والادمات مع بيان صورغ وأشكالع 

المتعددةح مع عرض لآليات تطبيق منتج تمويل الادمات والمنافعح وبيـان التاريجـات 

اح ثـم بيـان حكمهـا الشـرعي. وتوصـل   الفقهية والشرعية لهذغ العقـود وتنصـيلها فقهي ـ

الدراسة إلى أن تمويل المنـافع والاـدمات يمكـن تاريجهـا شـرعي ا علـى عقـد التـورق 

 المرابحة.وغيرهاح وليس فقط بالضرورة مقتصرة على التاريجة الشرعية على عقد 
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تمويل المنافع والادمات في المؤسسات المصرفية الإسلامية اكردهية )الجيوسي -2

 (:2014والشطيح 

ــا  ــث أهميته ــن حي ــافع م ــدمات والمن ــل الا ــان موضــوع تموي ــاول الباحث ــث تن حي

ــائج  ــم النت ــدماتح وتوضــي  أه ــافع والا ــد المن ــروعية عق ــذلل مش وخصائصــها. وك

ــدمات  ــافع والا ــل المن ــات تموي ــذ منتج ــى تنفي ــة عل ــة المترتب الاقتصــادية والاجتماعي

والمااطر المرتبطة بـعح وكـذلل  ليـات تطبيقـع فـي المؤسسـات الماليـة. وقـد خلصـ  

الدراسة إلى إمكاهيـة تطبيـق هـذا المنـتج فـي المؤسسـات الماليـة الإسـلامية اكردهيـةح 

وحث  الدراسة هذغ المؤسسات على بذل مذيد من الجهد لتسويق هذا المنتج في السوق 

 اكردهيض كهع منتج واعد وسيحقق فوائد تعود على أفراد المجتمع والقطاع المصرفي.

( حيث تناول الباحثون فـي 2019وعلى الصعيد المحليح دراسة )النايب و خرونح  

هذغ الدراسة طرح فكرة إيجاد بديل للتمويل الشاصي يكون متوافق ا مع أحكام الشريعة 

في  ل عدم وجود بدائل لمثل هذا النوع مع تحريم الفوائد المصرفية في ليبيا منذ عـام 

ح وأشاروا إلى إمكاهية اعتمـاد صـيل تمويـل المنـافع والاـدمات كبـديل للتمويـل 2013

الشاصي التقليدي لتلبيـة احتياجـات الذبـائن والعمـلا . وأوصـ  الدراسـة بمذيـد مـن 

البحث والتقصي حول إمكاهية تطبيق صيل تمويـل المنـافع والاـدمات فـي المصـارف 

 الليبية.

( في دراستع عرض بشـي  مـن التفصـيل الصـيل 2019وفي جاهب  خرح )هصارح 

التــي تبنتهــا المصــارف الإســلامية فــي تمويــل الاــدمات والمنــافعح وبــين ضــوابطها 

وخصائصها واستاداماتهاح كما بين بوضوح الجاهب الفقهي والشـرعي الـذي اسـتندت 

عليع من القرارات والفتاوا الشرعية باستادام صـيغة الإجـارة الموصـوفة فـي الذمـة 

كدليل شرعي على جواز صيل تمويل المنافع والادمات. وقد بين أهواعها التي تشـمل: 

 التعليم والتدريب. –الحج والعمرة  –النقل والسفر  –العلا  الطبي 

( فقد ركذت علـى جمـع كـل الصـيل الفقهيـة واكدلـة 2019وأما دراسة )الدميجي ر

الشرعية المتعلقة بصيل تمويل المنافع والادماتح مع ربطها بعدد من تطبيقات العقـود 

التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية وكل ما يتعلق بهـا مـن شـروط ومتطلبـات 

وإجرا ات إهها  هذغ العقود. وقد أ هرت الدراسة أن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة 

هو أفضل الصيل الفقهية لتطبيق عقود تمويل الادمات والمنافع في المؤسسات الماليـة 

 الإسلامية.
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( هــدف  هــذغ الدراســة إلــى التعريــف بتمويــل المنــافع فــي 2008دراســة )أبوغــدة ر

أوروبا من خلال توضي  عقود الإجارة التي تستادم في تمويل المنافعح والتي اشتمل  

على إجارة اكشيا  وإجارة الادماتح سوا  كان ذلل من خلال عقـد الإجـارة المتعلقـة 

بالذمةح أو الإجارة المعينةح مع التطبيقـات التـي تسـتند إلـى إجـارة الاـدمات وبااصـة 

الإجارة الموصوفة في الذمةح لـحداثة المؤسسات الماليـةح مـع عـرض لـبعن النمـاذ  

لتطبيقات إجارة المنافع. ومن أهم النتائج التي توصل  لهـا الدراسـة هـو التشـديد علـى 

عدم الربط بين عقد الإجارة الموصوفة في الذمة وعقـد الإجـارة المبـرم أولا  مـع مقـدم 

الادمةض كهع المعقود عليع في إجارة الموصوفة في الذمـة لا يجـوز التصـرف بـع قبـل 

 استلامعح وإهما التطبيق الصحي  يكون بإبرام عقد إجارة موازية منفصل. 

( سع  إلى إثبات قدرة الهندسة المالية الإسلامية علـى 2014ودراسة )أبو مؤهسر  

ابتكار وتقـديم منتجـات ماليـة إسـلامية تواكـب الحاجـات التمويليـة المتذايـدة للأفـراد. 

وأوضح  الدراسة أن الهندسة المالية الإسلامية قادرة علـى مواكبـة الحاجـات الماليـة 

للأفراد وتطوير المنتجات المالية الإسلامية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسـلامية. 

وفي هفس الوق ح أشارت الدراسة إلى وجود هقو في اكدوات المالية فـي المصـارف 

الإسلامية التي تاتو بالتمويلات التي تاـدم اكفـراد كالصـحة والتعلـيمح وحثـ  هـذغ 

الدراسة رواد الهندسة المالية الإسلامية والمؤسسات الماليـة الإسـلامية علـى الاهتمـام 

بـتقديم منتجات وأدوات مالية تساهم في سد حاجات اكفراد التمويلية في مثل هذا النوع 

 من الادمات. 

 يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  ما

تعتبر هذغ الدراسـة امتـداد ا للدراسـات السـابقة التـي تناولـ  مفهـوم تمويـل المنـافع 

والادماتح إلا أهها امتازت عن سابقاتها بنهها سلط  الضو  على واقع تطبيـق تمويـل 

المنافع والادمات في المصارف الليبية كبديل للمنتجات التمويلية التقليدية للأفراد التـي 

( 1تعتمد على الفوائد الربويةح في  ل مرور عشر سنوات على إصدار القـاهون رقـم )

بشنن تحريم الفوائد الربويـةح والتـي لـم تنـل النصـيب الـوافر مـن البحـث   2013لسنة  

والدراسة في الواقع الليبي. لذلل تسعى هـذغ الدراسـة لاستكشـاف وتقيـيم واقـع تطبيـق 

تمويلات المنافع والادمات في المصارف الليبيةح وما هي أبـرز العوائـق التـي تحـول 

دون التوسع في تمويلات المنافع والادمات في القطاع المصرفي الليبي في  ل تحريم 

 الفوائد الربوية. 
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 ة:ـــــــــالإطار النظري للدراســ    المبحث الأول

في بداية اكمرح لا بد من الإشارة إلى أن حاجات اكفراد أصبح  كثيرة ومتنوعـةح 

مما اهعكس على طبيعة التمويلات والادمات المالية المقدمة لهم. ومن أبـرز الحاجـات 

ا تسـهيلات ماليـة لتغطيـة أقسـاط التعلـيم والاـدمات  الملحة التي يحتاجها اكفـراد حالي ـ

ا الرحلات الدينية كـالعمرة والحج. ومـن المعلـوم  العلاجية ورحلات السفرح وخصوص 

أن مثل هذغ الادمات بحاجة إلـى سـيولة هقديـةح ممـا يفـرض علـى المؤسسـات الماليـة 

الإسلامية اختيار وسيلة التمويل المناسبة لمثل هذا النـوع مـن الاـدمات والمنـافعح مـع 

التنكــد مــن ضــوابطها الشــرعية لضــمان الامتثــال للأحكــام الشــرعية. وعليــعح وجــب 

 التعريف بمفهوم الادمات والمنافع مع بيان خصائصها وشروطها في الإسلام.

 ماهية الخدمة: ــ  أولا

ترعرف الادمة على أهها: "أي عمل أو أدا  يرمكن أن يرقدمـع أحـد اكطـراف للطـرف 

الآخرح بحيث يكون بشكل أساسي غير ملمـولح ولا ينـتج عنـع ملكيـة أي شـي ح وإن 

 . (1)إهتاجع يرمكن أو لا يرمكن أن يرتبط بالسلعة المادية"

ا    -وتعرف الادمة:   على أهها: "المنافع غير الملموسة التـي يقـدمها الفـرد أو   -أيض 

  .(2)المنإمة )مقدمة الادمة( لعملائها سوا  كاه  حكومية أو غير حكومية"

وكذلل ترعرف الادمة: "هي منفعة يحصل عليها المتعامل عن طريق مقـدم الادمـة 

أو من ينوم عنعح وقد تكون إلذامية أو اختياريـةح وقـد تكـون مجاهيـة أو بمقابـل عبـر 

 . (3)إجرا ات غالب ا ما يحددها مقدم الادمة"

والادمات: هي كافة اكهشـطة والعمليـات التـي يبـرز فيهـا الجاهـب غيـر الملمـول 

 . (4)بشكل أوض  من الجاهب الملمولح والتي يتولد عنها منافع وإشباع يمكن بيعهما

ومما يرمكن ملاحإتع من التعاريف هو ارتباط مفهوم الادمة بالمنفعة بوجع خاصح 

أي أن الادمة هي في الغالب منفعة يقدمها الطرف وهـو صـاحب الادمـة إلـى طـرف 

  خر يستفيد وينتفع منها وهو )طالب الادمة(.

وفي هفس السياق من التعـاريف السـابقةح يمكـن اسـتقرا  أهـم خصـائو وطبيعـة  

 الادمةح والتي تشمل: 

من هاحية طبيعتيها: الادمات تعتبر شيئ ا غير ملمول مثل السلعح ولكن تنثيرهـا   -1

 واض  ومحسولض كهها تعكس منفعة أو إشباع حاجة للمستفيد منها.
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من هاحية استهلاكها: الادمات تتطلب وجود طرف منتج أو صاحب الادمة مثل -2

الطبيب أو المعلمح ومستهلل لهذغ الادمة أو منتفع منها. وفي هذغ النقطـةح فهـي تتشـابع 

 إلى حد كبير مع طبيعة وخصائو المنتجات أو السلع. 

ا لطبيعة الادمات كشي  غير ملمـولح لـذلل   -3 ومن هاحية قابليتها للتاذين: هإر 

لا تحتا  لتاذين أو أخذ حيذ مكاهيح عكس طبيعـة المنتجـات والسـلعض كههـا ملموسـة 

وتحتا  إلى تاذين أو حيذ مكاهي. وكذلل المنفعة لها هفس خصائو وطبيعـة الادمـة 

 في أهها ليس لها حيذ مكاهي وأهها غير قابلة للتاذين.

وبالتاليح مفهوم المنافع مرتبط بشكل كبير بمفهوم الادمات مـن حيـث خصائصـها 

 وطبيعتها وطرق استهلاكها. لذلل وجب التعريف بمفهوم المنفعة بشكل مفصل.

 ثانيا ماهوم المناعة  

تعرف المنافع لغة علـى أههـا: "كـل مـا يرنتفـع بـع ويرسـتفاد منـعح وجمعهـا: منـافعح  

 . (5)"مطلوبةوالنفع: وما يرتوصل بع الإهسان إلى 

لة مــن اســتادام  أمــا تعريــف المنفعــة اصــطلاحا: "والمنفعــة هــي الفائــدة المتحصــ 

ــل والمواصــلات  ـــوسائل النق ــوم ل ــازلح والرك ــدور والمن ــي ال ــكن ف ــانض كالس اكعي

 . (6)وهحوها"

فمن منإور اقتصـاديح المنـافع هـي عكـس السـلع واكعيـان ذات الكيـان الواضـ  

والملموسةح بينما المنافع هي غير ملموسة لكن يمكن استشعارها والوقـوف عليهـا مـن 

  ثارها الاقتصادية وفوائدها على المنتفعين بها.

ومن أجل ذللح أسهب علما  الشريعة فـي تفصـيل وشـرح معـاهي المنفعـةح وبينـوا 

طبيعة استادامها وكيفية الاستفادة منهاح وتحديد ا إجارة المنفعة دون تملل العين هفسهاح 

حيث أن عقود الإجارة تقع على المنفعة دون اكعيانح وعقد المنفعة لا يستلذم امـتلاج 

العين أو اكصل في حين أن ملكيـة العـين تسـتوجب ملكيـة المنفعـة. وهـذا هـو جـوهر 

الاختلاف بين عقد البيع وعقد الإجارة. فعقد الإجارة يسـتوجب الاهتفـاع بـالعين كــحق 

اهتفاع شاصي لوق  معلوم دون امتلاج العين أو اكصل. ومما لا يصـ  فيـع الإجـارة 

. (7)هي الإجارة التي تؤدي إلى استهلاج العين مثل استئجار الشموع للإضا ة وهحوهـا

لذلل حدد الإسـلام بشـكل مفصـل الشـروط الواجـب توافرهـا فـي المنفعـة علـى النحـو 

 التالي: 
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 شروط المناعة في الإسلام: -  ثالثا

 أن تكون المنفعة مباحة شرع ا: -1

من أهم شروط المنفعة أن تتوافق مع أحكام الشـرعح إذ لا يجـوز أن تكـون المنفعـة 

ا أو غير متقوم شرع اح والعقد عليها باطل لا يستحق بع أجرة.  شيئ ا محرم 

ا ينفي أي جهالة قد تفضي إلى الاختلاف أو النذاع: -2  أن تكون المنفعة معلومة علم 

ا  ويكون ذلل برؤية اكصل الذي يراد الاهتفاع بع محل العقدح أو بوصفع وصف ا دقيق ـ

 لا لبس فيعح مع تحديد مدة الاستفادة من المعقود عليع وبياهها في محل العقد. 

أن تكون المنفعة مقدورة التسليم وق  إهفاذ العقد أو في الوقـ  المحـدد لتسـليمها   -3

 في العقد:

إذ لا يجوز العقد على منفعة عين مـؤجرة أو غيـر معلـوم مكاههـاح كالــدابة الضـالة 

 وغيرها. 

  (8)ألا تكون هناج عيب أو هقو يال بالاستفادة بالمنفعة استفادة كاملة أو يمنعها-4

ومما سبقح فـإجارة المنفعة من اكمور المباحة شـرع اح إذ أههـا تسـهل علـى النـال 

الاستفادة من اكصول واكعيان والاـدمات مـن دون تحمـل تكـاليف امـتلاج أو شـرا  

اكصل للحصول على المنفعة. لذلل سهل الشرع للنال إجارة المنافع بينهم لما فيع مـن 

تسهيل كمور النال المعيشية والاقتصادية. "وهذا أجمع عليع جمهور العلما  من تنكيد 

على مشروعية الإجارة محـل اتفـاق ولا تحتـا  إلـى اسـتدلالح وحكمـة تشـريعها أههـا 

  (9)تسهل الحصول على المنافع لمن لا يملل أعياهها"

وكذلل أوض  العلما  والفقها  أن الادمات في وقتنا الحاضر لا تار  عـن كوههـا 

عقد إجارة تقوم المؤسسات المالية والبنوج الإسلامية بدور الوسيط بين طالـب الادمـة 

ومقدمها. فيرستحسن قبل مناقشة التكييف الفقهي للادمات والمنافع معرفة أهواع الإجارة 

 وتقسيماتها.

الضـواب  الشـرعية والتخريجـات الاقهيـة لعقـود  جـارة   ـــ    المبحث الثاني

 المنافع والخدمات  

 : ماهوم عقد الإجارة، طبيعته ومشروعيته وأنواعه -المطلب الأول

 الارع الأول: تعريف الإجارة: 

تعريف الإجارة لغة: "الإجارة في اللغة اسم للأجرةح وهي ما أرعطي  من أجـر فـي 

  (10)عمل"
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ا: "عقـد علـى منفعـة مقصـودة مباحـة معلومـة بعـوض  وتعرف الإجـارة اصـطلاح 

  (11)معلوم"

ا: على أهها "هي عقد يراد بع تمليل منفعـة مشـروعة معلومـة  وتعرف الإجارة أيض 

 (12)لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم"

ــة  ــدة معلوم ــة م ــي  مباح ــافع ش ــل من ــي تملي ــارة: "ه ــة الإج ــرف المالكي ــد ع وق

 .  (13)بعوض"

 مشروعية عقد الإجارة:  - الارع الثاني

 عقد الإجارة مشروع في الكتام والسنة والإجماع:  

 أولا : من الكتام 

نا   رت مـت يـْ رْغر إانم خت تتنجْا ا أتبتـ ا اسـْ ا يتـ دتاهرمت ْ  إاحـْ قال الله تعـالى فـي كتابـع العذيـذ: لقتالتـ

ين{ ]سورة القصو: يُّ اكتما رْتت الْقتوا  [ 26اسْتتنجْت

 ثاهي ا: من السنة

  (14) قول النبي صلى الله عليع وسلم: ))أعطوا اكجير أجرغ قبل أن يجف عرقع((

ا فليرعلامْع أجرغ(( ا عليع أفضل الصلاة والسلام: ))من استنجر أجير    (15) وقولع أيض 

 ثالث ا: الإجماع

وقد وقع الإجماع على مشروعيتها: لما فيها من التيسير علـى النـال فـي الحصـول 

 على المنافع التي لا يستطيعون امتلاج أعياهها.  

 طبيعة عقد الإجارة:  -الارع الثالث

عقــد الإجــارة هــو عقــد معاوضــة يقــوم علــى ثلاثــة أركــان: )الإيجــام والقبــول(ح 

و)المنفعة أو الادمة(ح و)اكجرة(ح وأطراف العقد )اكجير والمستنجر(. فإذا اسـتوفي  

المنفعة من قبل المستنجرح ثب  ملل المؤجر لــثمنهاح وبالتـالي تحققـ  المعاوضـة فـي 

ا  العقد. تجوز الإجارة أن تكون مرضافة إلى المستقبلح سوا  كاه  العين أو اكصل قائم 

 . (16)أو ثابت ا في الذمة كـالإجارة الموصوفة في الذمة

ومن طبيعة عقد الإجارة أهع عقد قائم على بيع الادمات والمنافعح وهذا مـا يميذهـا 

عن عقود البيع التي تستوجب هقل الملكيةح في حين عقد الإجـارة يسـتلذم هقـل المنفعـة 

دون الملكية. كذللح ما يميذ عقد الإجـارة أههـا يمكـن أن تقـع علـى منفعـة أصـل غيـر 

معينح وإهما موصوفة في الذمة وصف ا تنتفي معـع الجهالـةح ويكـون الحـق فـي المنفعـة 

 المعقود عليها متعلق ا بذمة المؤجر.



 واقع التطبيق والتحديات :  تمويل الخدمات والمنافع بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة في ليبيا
-----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026مارس .  شهر  لأولالمجلد ا)                   202)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

  

 

ا لطرفـي العقـدح ولا  ومن طبيعة عقد الإجارة كـعقد معاوضة ماليـة أن يكـون ملذمـ 

يجوز فسخ أو إهها  العقد إلا برضا وموافقة جميع الطرفينح ولكن يتم فسخ العقد إذا ما 

وجد سبب شرعي موجب لذلل الفسخ بـاشتراط الايار. ويجـوز اشـتراط خيـارات فـي 

عقد الإجارةح ومن ضمنها خيار العيب بحكـم الشـرعح إذ لا يجـوز التبـرؤ مـن عيـوم 

الإجارة الافية من قبل المؤجرح ولذلل خيار العيب يضمن للمستنجر حقع في حالـة مـا 

تبيمن وجود عيب خفي في اكصل أو العين يمنع المستنجر من استيفا  المنفعـة المعقـود 

 . (17)عليها

 :الارع الرابع: أنواع الإجارة 

 حدد علما  الشريعة والفقها  أهواع الإجارة بصورها الماتلفة على النحو التالي: 

 ة من حيث المحل المعقود عليع: وتنقسم إلى هوعين:-الإجا  -1

أ: إجارة المنافع: وهي تشير إلى إجارة منفعة الدور والمنازل واكراضي والـدوام 

 وغيرها.  

م: الإجارة على اكعمال )إجارة اكشااص(: وهي تشير إلى التعاقد مع اكفراد أو 

اكشااص هإير قيامهم بنعمال محددة لـوق  محـدد للاسـتفادة مـن مهـارتهم كــاياطة 

 اكثوام أو بنا  منذل وغيرها.

 الإجارة بحسب هطاق العمل:  -2

أ: إجارة اكشااص: إجارة واردة علـى منفعـة أو )خدمـة( كجيـر خـاصض ياـتو 

 المستنجر المعين بـنـفعع دون الآخرينح ويكون هو المستفيد الحصري والوحيد منها. 

م: اكجير المشترج أو العام: وهي تشير إلى اكجير سوا  كان فرد ا أو هيئة تعمـل 

ككثر من جهةح أي أن المنفعة يشترج فيهـا أكثـر مـن شـاو أو جهـةح بـل قـد تكـون 

 متاحة لكل النالح وسوا  كاه  الإجارة على منفعة معينة أو موصوفة في الذمة. 

 الإجارة بحسب المعقود عليع: وتنقسم إلى هوعين:  -3

أ: إجارة أعيان أو )إجارة معينة(: تشير إلى إجـارة اكصـول واكعيـان الموجـودةح 

سوا  كاه  معينة بالرؤية أو بالإشارة إلى هذغ العينح وتنعقد إجارة المنفعة على هفـس 

 هذا اكصل أو العين. مثل استئجار سيارة أو استئجار أرض وغيرها.

م: الإجارة الموصوفة في الذمة: هو إجارة عـين موصـوفة فـي الذمـةح فهـي التـي 

يكون محلها عين ا غير معينةح بل موصوفة بنوصاف تمنع التنازع بينهماض فـلا يقتضـي 
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العقد إلذام المؤجر بتسليم عين معينة للمستنجرح بل تبرأ ذمتع بتقديم أي عـين تـوافرت 

 .(18)فيها الصفات المتفق عليها بينهماح فتكون منافع العين الموصوفة في ذمة المؤجر

 ماهوم الإجارة الموصوفة في الذمة، خصائصها ومشروعيتها.  -المطلب الثاني

 ماهوم الإجارة الموصوفة في الذمة:  -أولاا 

تنوع  تعريفات الباحثين والعلما  لمفهوم الإجارة الموصوفة في الذمـةح فمـن بـين 

 تلل التعريفات ما ينتي:

ف الإجارة الموصوفة في الذمة بنهها: "عقد على منفعة عين مباحـة موصـوفةح  ترعرم

 . (19)يمكن استيفاؤهاح بعوض معلوم إلى مدة معلومة"

ا يمكن تعريفها على أهها: "بيع منافع مستقبلية بثمن حال"  . (20)وأيض 

"وهي التي يكون محلها عين ا غير معينةح بل موصوفة بنوصاف تمنع التنـازع بـين 

المتعاقدينح فلا يقتضي العقد إلذام المؤجر بتسليم عين معينة للمستنجرح بل تبـرأ ذمتـع 

بتقــديم أي عــين تــوافرت فيهــا الصــفات المتفــق عليهــا بينهمــاح وتكــون منــافع العــين 

 . (21)الموصوفة دين ا في ذمة المؤجر"

وهستنتج من هذغ التعاريف أن عقد الإجارة الموصوفة في الذمة يشتمل على سمات 

عقدي الإجارة والسلمح إذ أهع قائم على بيع منافع وخدمات في المسـتقبل مقابـل تعجيـل 

 اكجرة أو الثمنح وذلل من أوجع التشابع مع عقد السلم. 

 مشروعية عقد الإجارة الموصوفة في الذمة: -ثانياا

اتفق جمهور العلما  والفقها  على مشروعية عقد الإجـارة الموصـوفة فـي الذمـة.  

ولما كان عقد الإجارة الموصوفة في الذمة يجمع ما بين صـفات الإجـارة وبيـع السـلمح 

ل قبن الـثمن فـي مجلـس  حيث يتم التعاقد على عين أو منفعة مؤجلة موصوفةح ويرعجم

العقدح لذلل أجاز العلما  عقد الإجارة الموصوفة في الذمة قياس ا على عقـد بيـع السـلمح 

ولكن اشترطوا لصحتع أن يتم استيفا  شروط السلم في المنفعة أو اكصـل الموصـوف 

 في الذمةح والتي منها:

اح سوا  كان بـالوزن أو بالعـدح   -1 أن تكون العين الموصوفة مما يرمكن ضبطع قدر 

 وهذا اكخير يجب ألا يكون فيع اختلاف في الحجم منع ا للنذاع والاصومة. 

توضي  كل الصفات والمذايا للعين الموصوفة في العقدح والتي يـؤدي اختلافهـا   -2

 إلى اختلاف السعرح ووصفها وصف ا دقيق ا ترنتفى معع الجهالة المفضية إلى النذاع.  

 .(22)تعيين وق  تسليم العين الموصوفة وتحديد مكان استلامها في مجلس العقد  -3
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ولذلل أقر جمهور العلما  مشروعية عقد الإجارة الموصوفة في الذمةض كهع مستمد 

 . (23)من مشروعية عقدي الإجارة وبيع السلم

 خصائص وشروط عقد الإجارة الموصوفة في الذمة:   -ثالثاا 

لعقد الإجارة الموصوفة في الذمة خصائو وشـروط عامـة تميـذغ عـن غيـرغ مـن 

 العقودح وتشمل الآتي: 

 أن تكون اكجرة معلومة وتردفع في مجلس العقد:  -1

أن تكون اكجرة معلومة وتردفع في مجلس العقـد: اشـترط الفقهـا  أن تكـون اكجـرة 

محددة ومعلومة في مجلس العقد منع ا للجهالة والغرر المفضي للنـذاعح كمـا اشـترطوا 

التعجيل بدفع اكجرة فـي مجلـس العقـد لتحقيـق شـرط السـلم فـي البيـعح إذ أن الإجـارة 

الموصوفة في الذمة هي بيع منافع مستقبليةح في حين لا يشترط تعجيـل اكجـرة مـا لـم 

 تكن بلفظ السلم وهو الراج  عند جمهور العلما . السعديح المصدر السابق

 لا ينتهي عقد الإجارة الموصوفة في الذمة بتلف العين المنتفع بها:  -2

على عكس عقد الإجارة المعينةح لا ينفسخ عقد الإجارة الموصوفة في الذمـة بتلـف 

 العينح وإهما يجب على المؤجر استبدال العين التالفة.

 عدم ثبوت خيار العيب في الإجارة الموصوفة في الذمة: -3

من أهم الاختلافات التي تميذ عقد الإجارة الموصوفة في الذمة عن الإجارة المعينة 

هو عدم ثبوت خيار العيب في العقدح وإهما يجب على مقدم المنفعة أو الادمـة اسـتبدال 

 العين أو الادمة المعيبة.

 اشتراط تقديم كل الادمات التابعة للمنفعة: -4

اشترط الفقها  جواز تقديم كل الاـدمات الضـرورية التـي تتبـع المنفعـةح والتمكـين 

 المستنجر من استيفا  كامل المنفعة المعقود عليها طيلة مدة العقد. 

 لا يشترط استيفا  المنفعة من عين واحدة:-5

عكس عقد الإجارة المعينة التي تشترط استيفا  المنفعـة مـن العـين المعقـود عليهـاح 

فـالإجارة الموصوفة في الذمة مضموهة في ذمة مقدم المنفعة أو الادمةح فلـذلل يجـوز 

 استيفاؤها من أكثر من عين إذا تعذر استيفا  المنفعة أو الادمة من عين واحدة.

 أهمية  جارة الموصوف في الذمة كعقد تمويلي.  -المطلب الثالث

تنتي أهمية الإجارة الموصوفة في الذمة كعقد تمويلي في تلبيـة حاجـات ورغبـات   

اكفراد بالحصول على المنـافع والاـدمات الضـرورية لهـم وضـمان اسـتمرارها بقـوة 
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العقدح إذ أن تلف العين لا يلغي العقد أو يفساع. وفي المقابلح يستفيد البنل أو المؤسسة 

المالية الإسلاميةح إذ أهع من خلال عقـد الإجـارة الموصـوفة يضـمن البنـل حقـعض كهـع 

يشتري ويتملل عين ا موصوفة في الذمةح ثـم يقـوم بتنجيرهـا لطالـب المنفعـةح وبالتـالي 

ضماه ا لحقع من حصولع على وعد بالاستئجار ممن لـع رغبـة فـي اسـتئجار عـين مـاح 

 . (24)حيث إن الوعد لا يلذم الواعد بالتعاقد 

وتبرز اكهمية الاقتصادية لعقد الإجارة الموصوفة في الذمة أهع يعد أداة اسـتثمارية 

فعالة للاستثمار في اكعيان والادماتح كما تسهم في تحريـل سـوق العمـل مـن خـلال 

استغلال الطاقات البشرية والمهارات وتـسايرها لتلبيـة الحاجـات الضـرورية وتـوفير 

المنافع والادمات اكساسية للأفـراد والمجتمـعح وتحريـل عجلـة الاقتصـاد مـن خـلال 

الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والسفر والسياحة وما يتبعهـا مـن اسـتثمار فـي 

ــتثماري للمصــارف  ــالي والاس ــى اكدا  الم ــنعكس عل ــا ي ــا. بم ــل وغيره ــائل النق وس

والمؤسسات الماليةح إذ أن تمويل كل تلل النشاطات يعود بالرب  على هذغ المؤسسات. 

لذللح عقد الإجارة الموصوفة في الذمة المستادم في تمويل المنافع والادمات من أهـم 

أدوات الاستثمار الإسلامي المستحدثة في قطاع المصارف الإسلامية. ومن أجل ذلـلح 

أخذت المؤسسات المالية الإسلامية بشكل موسـع فـي تطـوير منتجـات لتمويـل المنـافع 

والادمات تستند إلى عقد الإجارة الموصوفة في الذمة مع التركيـذ علـى تمويـل عقـود 

ا للحـج والعمـرةح  مستقبلية على منافع اكشااص في مجال السفر والسـياحةح خصوصـ 

 . (25)وكذلل في مجال التعليم والصحة وكذلل منفعة الاتصالات وغيرها

وكذلل لا يرغفتل الدور الاجتماعي لعقود الإجارة الموصوفة في الذمة لتمويل المنافع 

والادماتح إذ توسع  المصـارف الإسـلامية فـي تطـوير منتجـات للاـدمات والمنـافع 

لتشمل تمويل اكعرال ومناسبات عقد القرانح مما سـاهم فـي تافيـف اكعبـا  الماليـة 

للشبام المقبلين على الذوا . لذللح أصبح  عقود تمويل المنافع والاـدمات ذات دور 

مهم في تحريل عجلة الاستثمار وحل المشكلات الاقتصادية مثل ش  السـيولة وغيـام 

 أدوات مالية فعالة لتمويل احتياجات النال من المنافع والادمات.

التطبيقــات المعاصــرة لعقــود ومنتجــات تمويــل  جــارة  ــــ  المبحــث الثالــث

 المنافع والخدمات في المصارف والمؤسسات الإسلامية.

المطلب الأول: أنواع عقود  جارة الخدمات والمنافع التي تقدمها المؤسسـات الماليـة 

 الإسلامية.
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سع  المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تطوير منتجات تمويلية شرعية 

تستند إلى عقـد الإجـارة الموصـوفة فـي الذمـةح وذلـل لتغطيـة احتياجـات اكفـراد فـي 

مجالات متعددة من المنافع والادمات. ويمكن تصنيف هذغ الادمات إلى ثلاثة مجالات 

 رئيسيةح مع إبراز أبرز تطبيقاتها العملية:

الادمات التعليمية يشمل هذا النوع جميـع صـور التمويـل المرتبطـة بـالتعليمح مثـل 

نة الرسوم واكقسـاطح ثـم  التعاقد مع الجامعات والمعاهد لحجذ المقاعد الدراسية متضم ا

إعادة بيعها للطالب بطريقة ميسرة عبر الدفع بالتقسيط. كما يدخل ضـمنع تمويـل سـداد 

اكقساط التعليمية مباشرة للجامعـات أو المعاهـدح إضـافة إلـى بـرامج التـدريب وتنميـة 

المهارات. ومن خلال هذغ الآليةح تستطيع المؤسسات المالية الإسلامية أن تتي  للطلبـة 

فـرص الالتحـاق بالجامعـات المرموقـة ذات التصـنيف العلمـي العـاليح عبـر اتفاقيــات 

مسبقة مع تلل المؤسسات التعليميةح بمـا يضـمن للطالـب الحصـول علـى تعلـيم متميـذ 

بآلية دفع مناسبة وفي متناول اليد. وقد طبق  بعن البنوج الإسلامية هذغ الصيغة فعليا  

   (26) من خلال اتفاقيات مع الجامعات لتسهيل الدراسة للطلبة بآلية دفع ميسرة

الادمات الصحية تتمثل في تمويل العلا  الطبي عبر التعاقد مع المستشفيات لتقديم 

الادمةح على أن يقوم العميل بسداد التكاليف للبنل على أقساطح وهو ما يافـف العـب  

المالي عن المرضى ويتي  لهم الحصول على العلا  دون الحاجة إلى دفع المبلل دفعـة 

واحدة. وقد طبق  هذغ الصيغة في بعن المؤسسـات الإسـلامية مـن خـلال عقـود مـع 

المستشفياتح بحيث يحصل المرين على الادمـة الطبيـة مباشـرة بينمـا يتـولى البنـل 

  (27)تغطية التكاليف ثم يستردها على أقساط من العميل

خدمات السـفر والسـياحة تشـمل تمويـل رحـلات الحـج والعمـرة أو السـفر بغـرض 

العلا  أو الدراسةح حيـث يتعاقـد البنـل مـع شـركات الطيـران والفنـادقح ثـم يعيـد بيـع 

الادمة للعميل بطريقة تقسيطيةح مما يسه ل على ذوي الدخل المحـدود أدا  الشـعائر أو 

تلبية حاجاتهم. وقد طبق  هذغ الصيغة في عـدد مـن المؤسسـات الإسـلامية مـن خـلال 

التعاقد مع شركات الطيران والفنـادق وإعـادة بيـع الادمـة للعميـل بالتقسـيطح وهـو مـا 

 ساعد على تسهيل أدا  الشعائر الدينية لشرائ  واسعة من المجتمع

خدمات المناسبات: كنن يحتا  الشـاو لإقامـة حفـل زوا ح أو تاـر ح أو سـلامة 

  (28) مسافر أو مرينح أو غير ذللح ولا يجد معع ما يكفي من المال لإقامتع
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عــرب بعــم الأمثلــة علــع تطبيــق عقــود الخــدمات والمنــافع فــي  -المطلــب الثــاني

 المؤسسات الإسلامية:  

تطبيقات الإجارة الموصوفة فـي الذمـة فـي المؤسسـات الماليـة الإسـلامية متعـددةح 

ويمكن أن ترنفمذ في السياق الليبي من خلال التعاقد مع مؤسسات محلية أو دوليةح وذلـل 

 على النحو التالي:  

 . تمويل التعليم  1

أن تسعى البنوج الليبية إلى إبرام اتفاقيات مع الجامعات والمعاهـد المحليـة لتسـهيل 

دفع الرسوم الدراسيةح كما يمكنها التوسع هحو التعاون مع جامعات خارجيـة مرموقـةح 

بما يمن  الطلبة فرصة الالتحاق بمؤسسات تعليمية ذات تصنيف عـالمي مـع  ليـة دفـع 

 . (29)بالتقسيط تغطي الرسوم والمصاريف الدراسية

 . تمويل العلا  الطبي  2

تستطيع المؤسسـات المصـرفية الليبيـة أن تـرتبط بعقـود مـع المستشـفيات الوطنيـة 

لتغطية تكاليف العلا ح وفـي الوقـ  هفسـع يمكنهـا فـت  قنـوات تعـاون مـع مستشـفيات 

خارجية يقصدها الليبيون للعلا  المتاصـوح بحيـث يحصـل المـرين علـى الادمـة 

 . (30)مباشرة بينما يتولى البنل تغطية التكاليف واستردادها على أقساط

البيليح محمد عبـد الحلـيمح التمويـل الإسـلامي بـين النإريـة والتطبيـق )دار الفكـر 

 (.  88–87ح ص. 2012الجامعيح الإسكندريةح 

 . تمويل رحلات الحج والعمرة والسفر  3

أن تعمل بعن المصارف الليبية على التعاقد مع شركات الطيران والفنادق لتسهيل 

ــا أو  رحــلات الحــج والعمــرة أو الســفر بغــرض العــلا  والدراســةح ســوا  داخــل ليبي

خارجهاح ثم إعادة بيع الادمة للعميل بالتقسيطح وهـو مـا يسـاعد ذوي الـدخل المحـدود 

 . (31)على أدا  الشعائر أو تلبية حاجاتهم دون ضغط مالي مباشر

 . برامج التدريب والتنهيل المهني  4

أن تتجع المؤسسات المالية الليبية إلى التعاون مع مراكذ تدريب محلية لتقديم برامج 

تطويريةح كما يمكنها التوسع في التعاقد مع مراكذ تدريب دولية متاصصةح بما يعذز 

فرص العمل والمهارات ويتي  للمتدربين الاسـتفادة مـن خبـرات عالميـة فـي مجـالات 

 . (32)متعددة
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 :واقع تطبيق تمويل المنافع والخدمات في المصارف الليبية  -المطلب الثان

بنا   على الملاحإة الواردة في تمهيد هذغ الدراسةح فإن المصـارف الليبيـة لـم تقـدم 

منتجات تمويلية شرعية بديلة ترلبي حاجة اكفـراد المتذايـدة لتمويـل الاـدمات. ويمكـن 

 تلايو واقع التطبيق الحالي على النحو التالي:

 ضعف التبني لصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة-1

على الرغم من أن اكدبيات الفقهية والمصرفية تؤكد أن صيغة الإجارة الموصـوفة 

ح إلا أن التطبيـق الفعلـي لهـذغ (33)في الذمة هي اكداة المثالية لتمويل الادمات والمنـافع

الصيغة في المصارف الليبية يكاد يكون محدودا  جدا ح أو مقتصرا  على مبادرات فردية 

 لبعن المصارف التي بدأت في التحول.

 التركيذ على تمويل السلع )المرابحة( كبديل للتمويل الشاصي-2

في  ل غيام منتجات تمويل الادماتح تلجن المصارف الليبية إلـى اسـتادام صـيل 

المرابحة لتمويل سلع معينة )كاكجهذة أو السيارات( ثم يقوم العميـل ببيعهـا للحصـول 

على السيولة النقديةح وهو ما يطلق عليع الفقها  "التورق المـنإم أو المصـرفي". هـذا 

المسارح ورغم أهع يحل جذئيا  مشكلة السيولةح إلا أهع لا يادم الحاجة المباشرة لتمويـل 

المنافع )كالتعليم والصحة(ح وياالف الغرض اكساسـي مـن عقـد الإجـارة الموصـوفة 

 .(34)الذي يهدف لتمليل المنفعة مباشرة

 . عدم استغلال الفرص الاستثمارية في قطاع الادمات 3

يشير الواقع إلى أن المصارف الليبية لـم تسـتغل الفـرص الاسـتثمارية الواعـدة فـي 

قطاعات الادمات اكساسيةح رغم الحاجة الماسة للتمويل في قطاعات الصحة والتعليم 

والسفر والحج والعمرة. هذا الغيام يعني استمرار الاعتماد على المدخرات الشاصـية 

 (35)أو القروض التقليدية )غير الشرعية( لتلبية هذغ الاحتياجات 

 :أبرز العوائق والتحديات أمام التوسع في تمويل المنافع  -المطلب الثالث

يواجـع القطــاع المصــرفي الليبــي جملــة مــن العوائــق والتحــديات التــي تحــول دون 

 التوسع في تطبيق عقود تمويل المنافع والادماتح ويمكن إجمالها فيما يلي:

تحدي السيولة النقدية وشـحها: يمثـل شـ  السـيولة المصـرفية تحـديا  هيكليـا  فـي -1

الاقتصاد الليبيح وهذا يمنع المصارف من الدخول في التذامات تمويلية جديدة واسـعة 

النطاقح خاصة وأن الإجارة الموصوفة في الذمة تتطلب دفـع اكجـرة أو الـثمن مقـدما  

  (36)قياسا  على عقد السلمح مما يتطلب توفر سيولة هقدية عالية
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ضعف الإطار التشريعي والرقابي: يرعد غيـام إصـدار لـوائ  واضـحة وموحـدة -2

من المصرف المركذي الليبي خاصة بعقود الإجارة الموصوفة في الذمة عائقا  رئيسيا . 

هذا النقو يضعف القاعدة القاهوهية لتطبيق هذغ المنتجاتح ويجعل المصارف تتاوف 

  (37)من الدخول فيها لغيام الإسناد التشريعي الواض 

العائق الفني في ضبط المنفعة: تتسم عقود تمويل الادماتح وخاصة في قطـاعي -3

الصحة والتعليمح بالتعقيد وارتفاع درجة الجهالـة فـي وصـف الادمـة أو المنفعـة. هـذا 

اكمر يتطلب خبرة فقهية ومصرفية عالية لضبط الشروط والضوابط الشـرعية لتفـادي 

الغررح وهو ما لا يتوفر بالكفا ة المطلوبة في الكوادر المصـرفية الليبيـة المتاصصـة 

  (38)في العقود الحديثة

غيام البنية التحتية للادمات والكوادر: تتطلب الإجارة الموصـوفة تعاوهـا  وثيقـا  -4

وتنإيما  دقيقا  مع مقدمي الادمات )كالجامعات والمستشفيات(. إن هقو البنيـة التحتيـة 

والبياهات الموحدة يحد من قدرة المصارف على التعاقد بفعالية وإبرام العقود الموازيـة 

المنفصلة بشكل صحي ح كما أن ضعف الابرة الفنية المتاصصة يعيق التطبيق السليم 

  (39)لعقد الإجارة الموصوفة

 النتائج والتوصيات: -أخيراا 

 :النتائج – أولاا 

 أمكن الوصول إلى جملة من النتائجح أبرزها:

( لسـنة 1تبين أهع رغم مرور أكثر من عشر سنوات على صدور القـاهون رقـم )-1

القاضي بتحـريم الفوائـدح لـم يواكـب المصـرف المركـذي الليبـي هـذا التحـول   2013

 باطط تنفيذية واضحة لتنإيم عقود تمويل المنافع والادمات.

تبي ن أن صيغة الإجارة الموصوفة في الذمة تمثل الايار الشرعي اككثر ملا مة -2

 وفعالية لتمويل المنافع والادمات اكساسية مثل التعليم والصحة والسفر.

أن التطبيق العملي للإجارة الموصوفة في الذمة داخل المصارف الليبيـة لا يكـاد -3

 يوجدح بينما تواصل أغلب المصارف الاعتماد على صيل المرابحة لتمويل السلع.

مشكلة ش  السيولة النقدية ترعد العائق اككبر أمـام توسـع المصـارف فـي تطبيـق -4

 هذغ الصيغةح إذ تتطلب دفع اكجرة مقدما  عند العقد.

لوحظ وجود هقو في الكوادر المصـرفية المؤهلـة فنيـا  لضـبط شـروط المنفعـة -5

 وتفادي الجهالةح وهو ما يحد من قدرة المصارف على التوسع في هذا المجال.
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ا   :التوصيات -ثانيا

 بنا   على ما سبقح توصي الدراسة بما يلي:

ضــرورة أن يبــادر المصــرف المركــذي الليبــي إلــى إصــدار لــوائ  وإجــرا ات  •

 تنفيذية واضحة وموحدة خاصة بعقد الإجارة الموصوفة في الذمة

على المصارف الليبية أن تقلل اعتمادها شـبع الكلـي علـى المرابحـةح وأن تعمـل  •

 على تطوير منتجات تمويلية قائمة على الإجارة الموصوفة في الذمة.

ــات  • ــل الجامع ــة مث ــدمات موثوق ــات خ ــع مؤسس ــتراتيجية م ــراكات اس ــة ش إقام

والمستشفيات وشركات الطيرانح لضمان جودة المنفعة وتفادي الجهالـة والغـررح ممـا 

 يسهل ضبط العقود فنيا .

إجرا  المذيد من الدراسات التطبيقية والمقارهة مع تجارم المصـارف الإقليميـة  •

 والدولية الرائدة في هذا المجالح وتكييفها مع الواقع الليبي.

ينبغي على المعنيين في القطاع المصرفي الليبي بذل مذيد من الجهـود مـن أجـل  •

زيادة الوعي بنهمية منتج تمويل المنافع والادماتح بما يشـمل بـذل مذيـد مـن الجهـود 

التسويقية للمنتج والادمات التي تساهم في توفير التمويل الـلازم لشـريحة واسـعة مـن 

 أفراد المجتمع.

وينبغي على الجهات التشريعيةح وعلى وجع الاصوص مصرف ليبيا المركذيح  •

دعم تفعيل منتجات تمويل المنافع والادمات بالتشريعات والإجرا ات اللازمةح بما في 

ذلل إصدار دليـل شـرعي متكامـل يسـاهم فـي حـل التعقيـدات والإشـكالات التشـريعية 

والشرعية التي قد تعـوق تفعيـل تطبيـق المنـتج بشـكل صـحي  فـي القطـاع المصـرفي 

 الليبي.

 

 بيان تضارب المصالــــح:

يرقر المؤلف بعدم وجود أي تضارم مالي أو علاقات شاصــية معروفــة قــد تــؤثر علــى العمــل    

 المذكور في هذغ الورقة.
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 هاشرون

 21(  هصارح المصدر السابقح ص 23)

 2(  السعديح المصدر السابقح ص24)

 21(  هصارح المصدر السابقح ص 25)

(. "التمويل المصرفي للادمات )دراسة فقهيــة معاصــرة(". 2019(  العسافح عبد الله بن سعد )26)

مجلــة المعهــد العــالي للقضــا ح جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلاميةح الريــاضح العــدد الرابــع 

 .9والثلاثونح الجذ  الثالثح ص. 

 .9(  العسافح المصدر السابقح ص.27)

 .9(  العسافح المصدر السابقح ص.28)

(. "تمويــل المنــافع والاــدمات فــي 2014(  الشــطيح علــي ســليمانح والجيوســيح أحمــد محمــد )29)

ح 4المؤسسات المصرفية الإسلامية اكردهيــة". مجلــة المثنــى للعلــوم الإداريــة والاقتصــاديةح المجلــد  

 .67-65ح ص. 8العدد 

 .67-65(  الشطيح علي سليمانح والجيوسيح أحمد محمدح المصدر السابقح ص. 30)

 . 9( العسافح المصدر السابقح ص.31)

 .67-65(  الشطيح علي سليمانح والجيوسيح أحمد محمدح المصدر السابقح ص. 32)

  130( هصارح المصدر السابقح ص. 33)

 45( السعديح المصدر السابقح ص. 34)

(. بــدائل التمويــل الشاصــي المتوافقــة مــع الشــريعة فــي 2019( النايبح عبد السلام و خرون. )35)

 18المصارف الليبية )بحث علمي جماعي(. مركذ البحوث والدراسات الليبي ص. 

ــواز. )36) ــطيح ف ــدح والش ــد محم ــيح أحم ــطيح الجيوس ــي والش ــافع 2014( الجيوس ــل المن (. تموي

(ح 2)6والادمات في المؤسسات المصرفية الإســلامية اكردهيــة. مجلــة دراســات فقهيــة واقتصــاديةح  

 (100ح ص. 60-85

 5ح وتطبيقاتعح ص. 2013ح 1(  قاهون رقم 37)

(. مؤسســة الرســالة 1(. أحكــام الإجــارة والمنفعــة )ط. 2000(  أبو سليمانح عبد الحميد أحمــد. )38)

 78هاشرون ح ص. 

 10(  أبو غدةح المصدر السابقح ص. 39)


